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المواسعة و المضایقة
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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

نقطة قصیرة حول نسخة المحقّق الحل

:القضاء» قائلا ة فد الشّیخ الأعظم مقالة المحقّق حول «التّقیلقد سر

«و لو سلَّمنا أنّ الوقت ليس بممتدّ (بل یعدّ العشائان قضاء بعد منتصف اللّیل) فما المانع أن يون ذلك للتقية ف القضاء (فینوي
[1]«(؟ لأجاب: القضاءف ما نویتة فلو سأله المخالنّه قضاء ظاهراً وفقاً للتّقیمونه واقعاً و لک الأداء ف

بینما لدی نسخة العزیة قد وردت عبارة «یون ذل کیفیةً ف القضاء»[2] لا عبارة «للتّقیة ف القضاء» فحینئذ سیسهل الخطب
ذیلها‐ فرغم ة فیفینت الصدرها ‐و إنّما بی ة القضاء فوایة لیست لدی مقام تبیین کیفیالر نالعبارة‐ و ل و لا غموض ف‐
أنّ عبارة العزیة قد عالَجت التّقیة ف القضاء ولنّها تُخالف ظاهر الروایة، فبالتّال إنّ الأرجح ه عبارة الشّیخ الأعظم ‐أي التقیة

ف القضاء‐ إذ صدر الروایة یلائم أهل العامة فالمستحسن أن نَحملها عل التّقیة ف القضاء.

دلالة الروایة الخامسة تجاه المواسعة

:س الآن مدلولَها حیث قد أوضحه الشّیخ قائلاوایة المزبورة، فسنَدرو عقیب ما عالَجنا سند الر

«و منها: مرسلة (الحسن بن عل بن) الوشّاء (بینما الجواهر قد عبر عنها بالصحیحة) عن (رجل عن) جميل بن دراج، عن أب عبد
اله عليه السلام: «قال: قلت: الرجل يفوته الأول (الظّهر) و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت

ما فاته، الأول يقض وقت قد دخلت، ثم ف ون قد ترك صلاةَ فريضة(العشاء الحاضر) الّذي هو فيه، فإنّه لا يأمن الموت، في
[3].«فالأول

فظاهرها المتجلّ أنّ الفوائت الثّلاث ه عدیمة الفوریة بحیث سیمتثلها عقیب الحاضرة: الأول فالأول، فبرهنتُها عل المواسعة
:وایة قائلای الأبعاد الأخری للراجة ساطعة ‐بلا شجار‐ إلا أنّ الشّیخ الأعظم قد تحرهو

«و وجه الدّلالة أنّ المراد: من تذكر المنس (أي المغرب فقط) عند العشاء (فیحتضن ثلاث احتمالات هامة):

1. إما تذكره عند دخول مطلق وقته (العشاء أي قد انتَبه بعد الغروب).

2. و إما بذهاب الحمرة المغربية بناء عل القول بأنّه آخر وقت المغرب (بحیث سیصبح قضاء بعد الحمرة) كما هو مذهب جماعة
(کأهل العامة).[4]
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و بقاء العشاء إل (بعالثلث أو الر) انتهاء المغرب بذلك ه بناء علالوقت له، و هو ما بعد ثلث اللّيل أو ربع ضا زمانٌ تَمح3. و إم
نصف اللّيل.

و عل أي حال فقد دلّت الرواية عل رجحان تقديم الحاضرة عل الفائتة، و التّعليل المذكور (فإنّه لا يأمن الموت) أمارة
الاستحباب.

و لو أبيت إلا عن كون وقت العشاء قبل تضيقه (أي إل منتصف اللّیل) وقتاً للمغرب أيضاً ‐عل ما هو المشهور بين المتأخرين‐
:

1. أمن حمل قوله: «یبدأ بالوقت الّذي هو فيه» عل المغرب و العشاء (الأدائیین) فيون المراد نسيانَ المغرب ف أول وقته لا
.(یصبح قضاء امل کوقته بال دخل وقت العشاء لا أساس ّأي قد فاتته فضیلة المغرب حت) ًمطلقا

2. و يحتمل أيضاً إرادة مغرب اللّيلة السابقة (إذ المغرب الحال لم یصبح قضاء ک یقدِّم العشاء علیه).

3. و يحتمل أيضاً أن يون قد وقع ذكره عل سبيل السهو من السائل ف مقام ذكر المثال للفوائت (فذکر المغرب کنموذج
فحسب) كما جمع ف السؤال عن تداخل الأغسال بين غسل العيد و عرفة و الجمعة[5].

و إن أبيت إلا عن كون الل مخالفا للظّاهر، قلنا: إنّ عدم مناسبة ذكر المغرب لظاهر السؤال لا يوجب سقوط الجواب عن قابلية
الاستدلال، فإنّ ظهور الرواية ف تقديم العشاء الحاضرة عل قضاء الظّهرين مما لا ينبغ إناره، و هو كاف ف إثبات المواسعة

المطلقة، خصوصا بملاحظة التّعليل المذكور فيها.».[6]

:المحتملات قائلا ة قد احتمل الجواهر أیضاً بعضهذه الجاد و ف

«و ذكر المغرب ف سؤاله ‐ مع احتماله الغلط و السهو و مغرب الليلة السابقة، و عدم الأمر بقضائه ف الجواب لاحتمال إرادة
الظهرين خاصة منه، و ظهوره ف إرادة السؤال عمن عليه فائتة و دخل عليه وقت حاضرة، و الجواب عن ذلك من غير التفات
إل المثال بل اكتف ببيان الحم ف ذلك ‐ لا يقدح ف الحجية قطعا، كالأمر فيه بتقديم الحاضرة المحمول عل الاستحباب نحو
الأوامر السابقة ف الأخبار المتقدمة، كما هو واضح، عل أنه يمن كون ذكر المغرب فيه بناء عل تضيق وقتها و ذهابه بذهاب

الحمرة كما عن جماعة من أهل المضايقة، فيون حجة عليهم و إن لم نقل به نحن، فتأمل جيدا.»[7]

و ثمة نسخة أخری للروایة معبِرةً «ذکرها بعد العشاء» فعلیه سیتحدّد مصداق «یبدأ بالوقت الذي هو فیه» ف الصبح الحاضر
فحسب لأنّه قد أنه العشاء الآخرة فیبتدأ بالصبح ثم یقض بقیة الفوائت.

و لن یبدو أنّ نسخة «عند العشاء» تواجه مشلة أخری و ه أنّا لو فسرنا «عند العشاء» بآخر وقته المختص بأربع رکعات
فحسب لَما دلّتنا عل المواسعة إذ أهل المضایقة أیضاً یقرون بتقدیم الحاضرة الضیقة عل الفائتة حتماً.

الروایة السادسة تجاه المواسعة

«و منها: موثّقة عمار: «قال: سألته عن رجل يفوته المغرب حتّ يحضر العتَمة (العشاء)؟ فقال: إذا حضر العتمة و ذكر أنّ عليه
صلاة المغرب، فإن أحب أن يبتدئ بالمغرب بدأ، و ان أحب بدأ بالعتمة ثم صلّ المغرب بعد ... الخبر»[8].



بناء عل أنّ المراد (للمواسعة):

1. مغرب اللّيلة السابقة (لا المغرب الحال و لهذا ستُبرهن عل مواسعة القضاء لأنّها فائتة حقیقةً).

2. أو عل القول المتقدّم من انتهاء وقت المغرب (أداء بذهاب الحمرة المغربیة فیصبح قضاء) بدخول وقت العشاء، و دلالته حينئذ
عل جواز تقديم الحاضرة واضحة.

و لا ينافيه الحم باستحباب تقديم الحاضرة، و لا استحباب تقديم الفائتة، لإمان حمل التخيير فيه عل إرادة دفع توهم تعين أحد
نرته، و لحت هذه المزعومة فخیوایة قد مسالفائتة حتماً بینما الر الأمرين (حیث قد زعم البعض فأوجب تقدّم الحاضرة عل

استحباب کلیهما فقد استُنبط من شتّ الروایات الأخر لا من هذه الروایة)»[9]
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